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المقرر الخاص حول الحق في الغذاء
زيارة الجمهورية العربية السورية من 29 آب الى 7 أيلول 2010-09-06
زار السيد أوليفييه دشوتر، المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، الجمهورية العرببة السورية في الفترة ما بين 29 آب و7 أيلول 2010.
وفي 7 أيلول، قدم المقرر الخاص الى الحكومة أفكاره الأولية  حول هذه الزيارة، وفي وقت لاحق من اليوم ذاته عقد مؤتمراً صحفياً في فندق الفورسيزونز بدمشق، وافتتح المؤتمر الصحفي ببعض الملاحظات الاولية حول زيارته. فيما يلي نص هذه الملاحظات.
***
1. مقدمة
قام المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، السيد أوليفييه دشوتر، بزيارة رسمية الى الجمهورية العربية السورية بدعوة من الحكومة السورية، من 29 آب الى 7 أيلول، ويشكر أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات الدولية المختلفة، ومجمتع المانحين إضافة الى الباحثين وأصحاب المصلحة الآخرين الذين قابلهم أثناء الزيارة.  يعبر المقرر الخاص عن امتنانه للمنسق المقيم لدى الأمم المتحدة ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المكتب الإقليمي في بيروت، لمساعدتهم وتسهيل مهمته.  إن هذه هي أول زيارة يقوم بها خبير معين من قبل مجلس حقوق الإنسان الى سورية، ولذلك يقدر المقرر الخاص الشرف الخاص التي منحته هذه الدعوة كما ويقدّر المستوى العالي من التعاون الذي لاقاه.
2. ملاحظات عامة
بالرغم من المعدل العالي للنمو السكاني والذي يقدّر بحوالي 2,45% استطاعة  سورية الى الآن أن تدعم قطاعها الزراعي كي تحقق الإكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية الإستراتيجية.  هذا، إضافة الى نظام توفير الدعم لعدد من المنتجات الغذائية  الأساسية، نجح في ضمان مستوى معين من الأمن الغذائي لمعظم السكان.  ولكن فعالية هذا النظام لم يكن متوازياً في كل المناطق، فوفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2003-2004، بقي 2,02 مليون نسمة يعيشون في مستوى من الفقر الشديد في البلاد، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي.  ونتيجة  للجفاف الطاغي في الفترة الأخيرة، يقدّر المقرر الخاص هذه الأرقام بما يتراوح ما بين 2 و3 مليون نسمة.
ولكن هذا العدد ليس الا مجرد تقدير، وكي يكون لديها المعطيات اللازمة لوضع استراتيجية وطنية  لتحقيق الأمن الغذائي، على سورية أن تطور  من تدارسها لحالات وواقع الجوع وانعدام الأمن الغذائي في المناطق.  وبالفعل يجب أن يشكل هذا التدارس الخطوة  الأولى باتجاه تبني خطة  وطنية شاملة بمشاركة واسعة النطاق، تهدف الى تحقيق الحق في الغذاء الكافي وتضع سلسلة من الإجراءات لإزالة العقبات أمام إعمال الحق في الغذاء لتتمتع به المجتمعات الأكثر ضعفاً على أن يتم تحديدهم مسبقاً، وأن تضع أسقفاً زمنية لتبني هذه الإجرءات من قبل الدوائر الحكومية المختلفة، وتعزز التنسيق اللازم ما بينها.  يمكن أن تشمل الخطة الخمسية الحادية عشر (11) مثل هذه الإستراتيجية لتحقيق الحق في الغذاء وأن تحتوي على استراتيجية وطنية  للتعامل مع الجفاف. 
3. تحدي التغيير المناخي
1) آثار الجفاف
منذ العام2006، عانت سورية من أربعة سنوات متتالية من الجفاف، وكان أكثرهم تدميراً جفاف العام 2007-2008.  وكانت الخسائر الناجمة عن سنوات الجفاف هذه قاسية بشكل خاص على سكان المنطقة  الشمالية الشرقية من البلاد، وخاصة  في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، إذ أثرت على 1,3 مليون إنسان يقطن 95% منهم في هذه المحافظات وعانى حوالي 800,000 منهم معاناة  شديدة.  وكان أكثر من عانى هم المزارعون الصغار الذين تفاقمت حالتهم عام 2010 بسبب مرض "الصداء الأصفر" الذي أصاب انتاج القمح، والرعاة  الصغار الذين فقد الكثير منهم حوالي 80-85% من مواشيهم منذ العام 2005.
ويرحب المقرر الخاص بتأسييس لجنة البادية عام 2006، وبتبني "خطة الجفاف الوطنية" عام 2009.  وقد يتعزز أكثرالتطبيق الفعّال لهذه الخطة اذا ما تم تطوير نظام المعلومات وتداولها.  يجب أن يكون للمجتمعات المتأثرة تواصل مباشر مع السلطات للتأكد من تحديد الإحتياجات في المراحل الأولى قدر الإمكان. كما ويجب تشجيع  السلطات المحلية  على الإعتراف علناً بأهمية الأمن الغذائي وأن تقوم برفع التقارير وخاصة التواصل مع الفئات المستهدفة من برامج المساعدة المتبناة للتأكد من الوصول الى هؤلاء المستفيدين بفعالية وكي يستطيعون المطالبة بها كحق لهم.
2) الهجرة  بسبب التغير المناخي
بسبب سنوات الجفاف المتتالية، هاجرت العديد من العائلات الى المناطق الحضرية على أمل الحصول على وظائف موسمية  أو دائمة، وتتحدث التقديرات المتداولة عن أنه في العام 2009، هاجرت ما بين 29 و30 ألف عائلة وأن الأعداد في العام 2010 قد تكون أعلى من ذلك، أي ما يقارب 50,000 عائلة.  ومعظم من هاجر من المناطق المنكوبة  بالجفاف هم من المزارعين الصغار من منطقة الحسكة.  والنتيجة هي أن أراضي العائلات هذه هي مهملة الآن، وأن أطفالاً أكثر هم الآن خارج المدارس حيث انه انخفض عدد الطلاب في بعض المدارس في شمال شرق البلاد بمقدار 80%.  يلاحظ المقرر الخاص أن هؤلاء المهاجرون يعتبرون "نازحين" ضمن معنى المبادئ الإرشادية حول النزوح الداخلي لعام 1998، ولهم الحق في دعم الدولة لهم أينما كانوا بما في ذلك دعمهم في العودة الى ديارهم.
ج) تعزيز القوة الدفاعية والتحمل
من الأهمية بمكان لخطة تعامل مع الجفاف أن يتم استخدام المياه المتاحة بأكثر فعالية ممكنة، وخاصة أن انخفاض منسوب المياه في سورية لهو أمر مبعث للقلق.  ويتم الآن تخصيص موارد مادية كبيرة لتوسيع المناطق المروية ولتشجيع تطوير أساليب حديثة في الري تستعمل أقل قدر ممكن من المياه.  ولكن بعض العقبات لا تزال تعترض طريق المزارعين الصغار في محاولة الإستفادة من "المشروع الوطني للتحويل الى الري الحديث"، مثل مستويات المديونية.  والأهم من ذلك هو أن الإستفادة من مشاريع الري الجديدة – وهي مشاريع مكلفة جداً ولها أثر كبير على المياه الجوفية المتاحة – يجب أن تكون تدرس مقابل الإستفادة من المشاريع الناتجة عن تقنيات تجميع وتخزين المياه، والتي تستحق الأولية لأنها تلبي احتياجات المزارعين المهددين بشكل أفضل وتنجم عن استخدام مستدام أكثر للموارد المائية. وعلى العموم يجب ان تخصص الموارد الكافية لبناء قدرة الأنظمة الزراعية وتقويتها 
ضد التغير المناخي.
إن أي خطة متكاملة للتعامل مع الجفاف تتطلب الموارد اللازمة. ويرحب المقرر الخاص بتأسيس "الصندوق الوطني للجفاف" والذي يهدف الى ضمان تلبية الإحتياجات.  ويعتقد المقرر الخاص أن  هذا الصندوق يجب أن يتم دعمه مادياً من قبل الحكومة ومن قبل تبرعات المانحين المحددة لهذا الغرض.  ويمكن أن يخصص جزء من هذا الصندوق لتمويل ألية إعادة تأمين لتمكين الحكومة من الإستجابة لجزء على الأقل من التكلفة المالية التي يفرضها الجفاف اذا ما قلّ المطر عن المنسوب المطلوب.
8) تجاوب المجتمع الدولي
إن تجاوب المجتمع الدولي مع الجفاف كان متدنياً بدرجة غير مقبولة.  وقد لقي أول نداء تطلقه مجموعة  الامم المتحدة (UN Country Team)  في أيلول 2008 نجاحاً محدوداً، علماً بأنه أتاح لبرنامج الأمم المتحدة الغذائي ( WFP) إمكانية تقديم المساعدة الغذائية  لحوالي 40,000 من المزارعين الصغار في منطقة البادية الى شهر تشرين ثاني 2009.  وفي آب 2009، وبعد زيارة لبعثة تقييمية مشتركة للأمم المتحدة، تم تبني "خطة استجابة للجفاف في سورية" تهدف الى معالجة الإحتياجات الإنسانية المتقاقمة ولتخفيف الآثار المدمرة للجفاف عن المجموعات الأكثر استضعافاً حتى موعد الحصاد في حزيران 2010.  ولكن وبنهاية عام 2009، لم يتم تغطية الى 14% من النداء، الأمر الذي استدعى الأمم المتحدة الى اللجوء الى "صندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ" لتغطية جزء من المبلغ المطلوب.  وحتى بعد أن راجعت الأمم المتحدة المبالغ المطلوبة لاحتياجات  "خطة الجفاف" الى 572،687،43 دولار ،  لم يتم ضمان سوى 33،4% منه الى تاريخ 31 آب.
إن هذا الوضع غير مقبول.  أولاً، عندما تضع مجموعة الأمم المتحدة في سورية خطة مثل "خطة الجفاف" هذه، تقوم الهيئات المختلفة بكل ما بوسعها للتأكد من التنسيق اللازم والمناسب عبر كافة الإجرءات التي ترتأيها، بما في ذلك السماح للمانحين بوضع أولوياتهم من خلال دعم بعض المشاريع وتجاهل مشاريع أخرى، الأمر الذي يضعف الهدف الرئيسي من هذا التنسيق. وثانياً: في حالات الطوارئ، عندما تكون حياة الناس في خطر الموت لا يمكن أن تضيع الاسابيع في محاولات جلب دعم المانحين.  يجب أن تتوفر للهيئات  التي تجابه احتياجات إنسانية آنية موارداً تحت تصرفها تسمح لها بأن تستخدمها على وجه السرعة في مواجهة الأزمات.  ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة عندما تفتقد السكان الى الوصول الى الغذاء.  وفي هذا الجانب يكرر المقررالخاص مقترحاته بشأن إصلاح "مؤتمر المساعدة  الغذائية" اذ يرتأي ضرورة تحويل المساعدة الغذائية من أساسها الحالي الكامن في رغبة المانحين، الى أساس جديد يعتمد على الإحتياجات.
4. اللاجئون العراقيون
شكل توافد أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين ضغطاً إضافياً على سورية، إذ تقدر الحكومة أعدادهم بما لا يقل عن المليون.  وأثناء فترة الزيارة هذه، كان حوالي 150،000 منهم مسجلاً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تقدم لهم الدعم. ويقدم المجتمع الدولي، بما فيه هيئات الأمم المتحدة، الدعم لهؤلاء اللاجئين بالتنسيق مع الحكومة.
تستحق الجمهورية العربية السورية الثناء لسخائها في استقبال العراقيين متلمسي اللجوء داخل حدودها، بالرغم من أن أعدادهم الكبيرة أضافت عبئاً كبيراً على خدماتها التعليمية والصحية.  ولكن وبالرغم من ذلك، لا يزال غياب الوضع القانوني السليم للاجئين العراقيين مصدراً للقلق.  ومع أن سورية ليست دولة طرف في إتفاقية 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين فإنه من الضروري حماية الحقوق الإنسانية الاساسية للاجئين العراقيين في جميع الأوقات.  وتفيد إتفاقيات حقوق الأنسان أنه، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية والوثائقية، يجب حماية غير-المواطنين من التمييز في الوصول الى الحق في العمل كما ويجب حمايتهم من الإنتهاكات التي كثيراً ما تحصل من قبل أصحاب العمل تجاه العمال غير المواطنين.  لذلك يوصي المقرر الخاص بالإعتراف بحق اللاجئين العراقيين في العمل في الإقتصاد الرسمي والمعلن، ويلاحظ أن هذا التنظيم من شأنه أن يقلل وليس أن يزيد من مخاطر أن يتنافس اللاجئون مع العمال السوريين في التوظيف.
5. دعم الوصول الى الغذاء
كجزء من استرتيجيتها الوطنية لضمان الأمن الغذائي، تقدم الحكومة الدعم للمنتوجات الغذائية الأساسية. تبيع مخازن "المؤسسة العامة  لتخزين وتسويق المنتوجات الزراعية والحيوية" التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة، تبيع بعض المنتوجات (مثل الخبز والزيت والسمنة والشاي وبعض  الفواكه والخضار) بنسبة ضئيلة من المربح أو بأسعار مدعومة. فعلى سبيل المثال يباع الخبز بثمن يوازي نصف تكلفة إنتاجه. وهنالك أيضاً نظام "الكوبون"  الذي يعطي كل أسرة  مسجلة حق الحصول على 0.5 كيلو من الأرز و 1 كيلو من السكر شهرياً لكل فرد.
ويشكل هذا النظام من توزيع المنتوجات الغذائية المدعومة حوالي 10-15 بالمئة من مجموع الطلب للمنتوجات الغذائية الأساسية.  وبما أنها شاملة لجميع المواطنين السوريين، فإنها تضمن من حيث المبدأ أنه بإمكان أفقر القطاعات من السكان الوصول الى الغذاء.  كما ويعود الى هذا النظام الفضل في حث التجار على تخفيض هامش الربح من هذه المنتوجات.  ولكن يمكن تحسين هذا النظام بعدة وسائل.
أولاً: بعض الأسر الفقيرة ليست مسجلة، و بعضهم ليس مسجل لأن أحد أفراد الأسرة الذكور  لم يلبي واجب الخدمة العسكرية. ولكن استثناء أسرة بكاملها من نظام يهدف الى تلبية الإحتياجات الأساسية والذي يجب أن يكون شاملاً للجميع لهو نقيض لهدف توفير الحماية  لجميع المواطنين، كما ويصل هذا الإستثناء الى معاقبة الأطفال والنساء والذين هم أكثر من يعاني من نقص التغذية، كله بسبب أفعال مسؤول عنها آباؤهم.
وثانيا: احد نتائج هذا النظام كما يتم تطبيقه حالياً هو أن المجتمع السوري ككل، من حيث المبدأ، يجب أن يتمكن من الإستفادة من نظام غذائي أساسي مكون بالأساس من الخبز والسكر.  ولكن الأثر الغذائي الناتج عن مثل هذا النظام أسوأ مما يعترف به.  يجب أن يتوسع البرنامج ليشمل العدس والحمص والبيض وتشكيلة أوسع من الفاكهة والخضار، وللأطفال الرضَع والإمهات المرضعات أوالحوامل، إضافة الألبان.  وإن كان مثل هذا التوسع في النظام الحالي غير قابل للإستدامة او الإستمرارية من حيث الموارد المالية، فيمكن حصره في الفئات المجتمعية التي تقع تحت خط الفقر المحدد.
6. الحماية الإجتماعية
يرى المقرر الخاص أن خطط الحكومة الحالية المتمثلة بإنشاء نظام مشروط لاسترجاع المال لهو أمر مشجع، وفي غاية الأهمية نظراً الى أن سورية الآن بصدد التحول من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق، الأمر الذي قد يزيد من استضعاف بعض فئات المجتمع.  وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP )  تم تعريف 548،000 أسرة قد تستفيد من هذا النظام الذي ستديره هيئة جديدة وهي "الصندوق الوطني للدعم المجتمعي"
 اذا ما انطبقت عليهم الشروط المتعلقة بالإنخراط بالمدارس وتلقيح الأطفال. وقد يمثل هذا تقدماً ملموساً يستفيد منه أكثر من 3 مليون شخص، أي 1/7 من مجموع سكان سورية.
ويستذكر المقرر الخاص أن الرجوع الى مبادئ حقوق الإنسان قد تعزز من فعالية هذه الرامج بشكل ملحوظ.  فعندما تكون النساء هن المستفيدات الأساسيات من نظام استرجاع المال، بدلاً من الرجال كمسؤولي الأسر، يمكن للحكومة أن تتوقع أن هذه الأموال سوف يتم استخدامها لمصلحة الأطفال والأسرة ككل، وأن تساهم في تعديل توازن القوى ضمن الأسرة.  إن البرامج التي تستهدف فئات معينة على أساس تدارس مسبق لواقع الأمن الغذائي قد تنتج أثاراً أكبر.  كما وإن التعريف الواضح للفئات المستهدفة في التشريعات – أي إتاحة الوصول الى المساعدة الإجتماعية كحق للمستهدفين – قد تحد من مخاطر إهدار الموارد وتحريفها عن هدفها بسبب الفساد او المحسوبية، كما وتزيد من إمكانية محاسبة المسؤولين في الإدارة المنوط بهم تطبيق البرامج، خاصة إن كانت المراقبة من صلاحيات المحاكم.  إن تعريف الإستفادة من البرامج من منطلق الحق في هذه الإستفادة يتمتع به أسوة جميع المواطنين (حتى وإن كان البرنامج يستهدف فئة محددة منهم) قد يقلل من مخاطر الإستحياء أو الخجل من المشاركة فيها بسبب "السمعة"، والذي كثيراً ما يمنع العديد من التقدم بطلباتهم وإن كان لهم حق في هذه الإستفادة.  ومشاركة المستفيدين في نقاش وتصميم وتطبيق البرامج قد يرفع من فعاليتها ونجاحها.
7. أوضاع الأكراد في سورية
يمثل الأكراد أكبر أقلية غير عربية في سورية، كونهم حوالي 10-15% من السكان.  والمقرر الخاص على علم بأن موضوع الجنسية كان ولا يزال موضع اهتمام للأقلية الكردية.  وكان استعداد الحكومة لنقاش هذا الموضوع مصدر سرور للمقرر الخاص.  كان من آثار الإحصاء الرسمي عام 1962 ان يفقد حوالي 120،000 كردي سوري لجنسيتهم السورية ومن أبعاده أن هنالك الآن ما بين 250،000 و300،000 كردي في سورية عديمي الجنسية، لا يستطيعون الحصول على أوراق ثبوتية ولا أن يسافروا.  ولا يتاح لهم العمل في القطاع العام ويعانون من التمييز في الوصول الى العناية  الصحية والتعليم.  كما ولا يستفيدون من برامج الدعم الغذائي وتوزيع المعونة الغذائية.  وضع سحب الجنسية من الأكراد العديد من العقبات أمام تمتعهم بكافة حقوقهم الإنسانية، وعلى وجه الخصوص الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.  ومن وجهة نظر المقرر الخاص، المطلوب هو ليس أقل من منحهم الحق الكامل في الجنسية: اذ وفق قانون العرف الدولي يحق لكل إنسان أن يتمتع بجنسية وألا يتم حرمانه من جنسيته تعسفاً.
8. مرتفعات الجولان
مرتفعات الجولان تقبع تحت الإحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، وتم ضمها بشكل غير قانوني الى إسرائيل عام 1981.  لقد أدانت الأمم المتحدة هذا الإستيلاء الإسرائيلي على الأرض من خلال قراري مجلس الأمن رقم 242 (1967) و 497 (1981).  كقوة محتلة، على إسرائيل واجبات تجاه سكان الجولان ليس فقط وفق القانون الإنساني الدولي، بل وفق قانون حقوق الإنسان أيضاً.  ولكن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة لهذه الواجبات القانونية الدولية.  الأرض التي يزرعها المستوطنون الإسرائيليون تكوّن 80 كلم مربع بما فيها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.  أما المساحة التي يزرعها السوريون فلا تتعدى 20 كلم مربع علماً بأن أعداد السكان من الجانبين هو متساو بحوالي 20،000 لكل جانب.  تقع المياه واستعمالاتها تحت قوانين صارمة بالنسبة للعرب في الجولان السوري المحتل، وقد وصلت للمقرر الخاص معلومات حول تفاوتات فظيعة في استخدام المياه المتاح للمستوطنين الإسرائيليين مقارنة بالسكان السوريين.  وقد نتج عن تحويل الموارد المائية الى المستوطنات الإسرائيلية جفاف الكثير من المنابع التي كانت القرى العربية تعتمد عليها، مؤثرة بذلك سلباً على المزروعات  والإحتياجات الإنسانية.
***
تم تعيين أوليفييه دشوتر مقرراً خاصاً حول الحق في الغذاء في أيار 2008 من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.  وهو مستقل عن أية حكومة أو هيئة.  أنظر:
http://www2.ohchr.org/English/issues/food/index.htm
و...
http://www.srfood.org
